
من الأفار الرائجة ف الفقه الإسلام وف الثقافة الإسلامية قديما وحديثا القول بشرعية الحم القائم عل القوة والغلبة،

بمعن أن من استول عل الخلافة أو الإمارة بالقوة والسيف، حت قهر خصومه واستول عل البلاد وسلّم له العباد، فهو

إمام شرع تجب طاعته ولا تجوز معصيته ولا الخروج عليه.

وهذه القضية فيها من الالتباس والتلبيس ما يستوجب تفيها وبيان حقيقتها، وهو ما يرم إليه هذا المقال.

 

 

ليست من الإسلام:

أعن أن الإسلام لم ينص عل مشروعية هذه الطريقة ف تول الحم، ولا هو أرشد إليها ولا أقر وقوعها ولو ف نازلة واحدة،

فلا نجد شيئا من هذا لا ف القرآن الريم، ولا ف السنة الشريفة، ولا ف سنة الخلفاء الراشدين.

أما المسلك الشرع المنصوص عليه والمأمور به ف باب السياسة وتول الحم، وف باب تدبير الشؤون العامة فهو مسلك

الشورى وما تسفر عنه من قرار واختيار، وهو الذي قال اله تعال فيه {وامرهم شُورى بينَهم} [الشورى: 38].

فما جاءنا عن طريق الشورى ومؤسساتها، من اختيار وتولية وبيعة، أو من عزل وإعفاء وإلغاء، أو من "حل وعقد" فهو

شرع ومشروع، وهو من الإسلام وإليه، لونه مأمورا به ف القرآن والسنة، ومعمولا به ف سنة الخلفاء الراشدين.

وقد كان أول تطبيق لمسلك الشورى بعد وفاة رسول اله صل اله عليه وسلم هو التشاور ف اختيار خليفة له من بعده،

فان بذلك اختيار أب بر وبيعته إماما للمسلمين، وهذا مضت الأمور عل عهد بقية الخلفاء الراشدين: الشورى والاختيار،

ولو بأساليب وأشال متنوعة.

وبناء عليه نستطيع القول بل ثقة واطمئنان:

إمامة المتغلب بين الشرع والتاريخ
اتب : أحمد الريسونال

التاريخ : 20 مارس 2014 م

المشاهدات : 4961



إن الطريقـة الشرعيـة الوحيـدة التـ جـاء بهـا الإسلام ونـص عليهـا ‐لتـول الحـم وانتقـاله وتـدبير أمـوره‐ هـ: الشـورى

والاختيار، مع ترك الطرق والوسائل التفصيلية المعتمدة ف ذلك للاجتهاد والتشاور والمراجعة.

بين التاريخ والفقه:

مما يقرره ويردده الفقهاء والأصوليون أن النصوص متناهية والوقائع لامتناهية، وأنه يتعذر التنصيص عل كافة الحالات

والاحتمالات والوقائع الممنة عبر التاريخ بل تقلباتها وتشلاتها الت لا تنته، فيبق كثير منها ‐أو أكثرها‐ للاجتهاد

والتفاعل بين الفقه والتاريخ.

وف موضوعنا نجد أن الطرق والأساليب المتبعة ف تول الحم وتدبير شؤونه عبر التاريخ لا تقف عند حد ولا تلتزم بقيد.

ومن هنا وجد الفقهاء أنفسهم أمام دول تقوم وتسود، وليس فيها مان للشرعية الإسلامية، أي شرعية الشورى والاختيار،

ولنها عل كل حال دول تدين بالإسلام، وتحم باسم الإسلام، وتنفذ كثيرا من أحام الإسلام.

ووجدوا ‐من بين ما وجدوا‐ أن التاريخ يضعهم أمام حام تغلبوا وتمنوا، واستولوا عل الحم وأقاموا دولتهم، لا

بالشورى والاختيار من أهل الحل والعقد، ولن بفضل شوكتهم وقوة عصبيتهم، وربما بفضل سيوفهم وسيوف أنصارهم.

فهذه ه إمامة المتغلب الت ذهب جمهور الفقهاء إل التعامل معها والإقرار بشرعيتها ونفاذ أحامها.

وقد يون من السهل علينا اليوم أن نرم الفقهاء ‐ف موقفهم هذا‐ بتهمة التفريط ف الشرعية الإسلامية والاستسلام أمام

الأمر الواقع، وهو اتهام له ‐ف الجملة‐ نصيبه من الحق والصواب، أما تفاصيله فاللام فيها طويل متشعب لا يحتمله

المقام.

عل أن للفقهاء مستندات واعتبارات عديدة، ه معتمدهم وعذرهم ف تسويغ حم المتغلب إذا ما نزل ووقع، وأهم تلك

:الاعتبارات والتعليلات ما يل

1- إن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، علما بأن ما يباح ف محل الضرورة لا يمن اعتباره مباحا ف غير

محلها.

2- إن البديل الشرع الأمثل (أي الشورى والاختيار) كثيرا ما يون متعذرا لا سبيل إليه ضمن الممنات المتاحة ف العهود

الماضية.

3- إن التغلب والاستيلاء قد يون ف بعض الحالات هو الخيار الأصلح، كحالة الموت المفاج للحاكم السابق دون أن

الاستيلاء عل ء، وكحالة أن يأتش عهده طفلا صغيرا لا يقدر عل ون له عهد أو ترتيب لمن سيخلفه، أو كحالة كون ولي

الحم بعد أن تون الدولة القائمة قد غرقت ف الفساد والتفك والانحلال، فيون المتغلب المستول هو المنقذ.

4- إن إبطال حم المتغلب وشرعيته، والمناداة بإزالته بعد الغلبة والتمن قد يعنيان الدخول ف حرب أهلية تهلك الحرث

والنسل، وقد تنته إل تقسيم البلد.

5- إن إبطال إمامة المتغلبين يستتبع إبطال كل تصرفاتهم وكل تصرفات الدولة التابعة لهم، مما يعن تعطيل الخدمات

والأحام القضائية وسائر المصالح والحقوق المتوقفة عل الدولة وولاتها ومؤسساتها، وهذا فساد عريض لا يقبله شرع ولا

عقل.

ومع هذه الاعتبارات القوية والوجيهة ف زمانها وظروفها، فقد أحاط الفقهاء قبولهم لإمامة المتغلب بمزيد من الشروط

والقيود:

• أن يون تغلبه واقعا ضد حاكم متغلب، أما حاكم جاء ببيعة أو عهد، وما زال حمه قائما فلا تنعقد إمامة المتغلب عليه

.(5/423 الشافع ألفاظ المنهاج للشربين معرفة معان المحتاج إل انظر: مغن)



َتَلذِ ابايقول {و ه تعالون فاسقا ولا ظالما، لأن الالمنصب، فلا ي ذاته لتول ون الزعيم المتغلب ذا أهلية فأن ي •

ابراهيم ربه بِلماتٍ فَاتَمهن قَال انّ جاعلُكَ للنَّاسِ اماما قَال ومن ذُرِيت قَال لا ينَال عهدِي الظَّالمين} [البقرة: 124].

وبناء عليه "قال ابن خُويز منداد المال "الظالم لا يصلح أن يون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا". (تفسير

ابن كثير 1/289).

• أن يستتب له الأمر، لا أن يون باقيا ف طور التجاذب والتنازع ما بين مؤيد له ومؤيد لغيره.

• أن يبادر إل إقامة العدل والحم بالشرع، إذ بدون تحقيقه هذين الغرضين لا حاجة إليه أصلا.

المتغلب ف عصرنا:

من المعلوم أن العصر الحديث شهد تطورات هائلة ف كثير من مجالات الحياة البشرية وأنماطها، ومنها مجال الحم

والسياسة وتنظيم الشؤون العامة.

فف هذا المجال نجد عل سبيل المثال انتشار فرة الدساتير المنظمة لشؤون الحم وإدارة الدولة، وفرة دولة القانون،

ودولة المؤسسات، وتنظيم فرة فصل السلطات، واعتماد أسلوب الانتخابات والاستفتاءات، وكل هذا لم ين ممنا من

قبل، أو لم ين متيسرا ف العصور القديمة كما هو اليوم.

عل أن التطور الحاصل ف هذا المجال ليس فقط سياسيا ودستوريا وفريا، بل هو ‐أكثر من ذلك‐ تطور ف التجارب

والوسائل والأدوات والإمانات.

والحقيقة أن هذه التطورات قد أسقطت جميع المسوغات والدواع لنهج الاستيلاء عل الحم بالقوة والغلبة.

مطلع القرن الأول‐ فإن وحين أتأمل ما جاء به الإسلام وطبقه الخلفاء الراشدون من شرعية شورية انتخابية رفيعة ‐ف

لما ينبغ كل حال رسم للبشرية الصورة المثل نه علزمانه، ول أوشك أن أقول إن ذلك كان سابقا لأوانه، وكان فلتة ف

أن تون عليه الأمور، وترك لنا أن نتعارك مع الواقع لإقامة تلك الشرعية بعينها، أو بما يشبهها، أو ما يون الأقرب إليها.

وها هو الزمان قد استدار دورته، وأصبحت إقامة الشرعية الشورية الانتخابية اليوم ميسرة وف متناول أيدي المسلمين، ولا

يحول بينهم وبينها إلا طبائع الاستبداد وطلائع الاستبلاد.

ولئن كان لولاية التغلب والاستيلاء مسوغات معقولة ف العصور الماضية، عل الأقل ف بعض حالاتها، فإنها اليوم ‐ف ظل

شيوع الدساتير والمؤسسات، ويسر تنظيم الاستفتاءات والانتخابات‐ قد فقدت كل مسوغ لبقائها، بل ه اليوم تعد أسوأ من

الرق والقرصنة، لأن الرق والقرصنة كانا يصيبان أفرادا وأطرافا من المجتمعات، أما الاستيلاء عل الحم بالقوة والغلبة

وبدون ضرورة ملجئة فهو استرقاق للأمم وقرصنة للدول.

فلذلك يجب القول شرعا إن تول الحم عن طريق القوة والغلبة والاستيلاء قد انته زمانه وتمحض بطلانه.

وإذا كانت دول القارة الأفريقية تعتبر اليوم ه الأكثر تخلفا وانحطاطا وفوضوية بين دول العالم وقاراته فإنها من حيث

من منظمة التعاون الإسلام من جامعة الدول العربية وأعضائها، وأرق الشرعية الدستورية والقانونية قد أصبحت أرق

ودولها.

فالاتحاد الأفريق قد نص ف المادة الثلاثين من قانونه الأساس المعتمد سنة 2000 عل أنه "لا يسمح للحومات الت تصل

إل السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة ف أنشطة الاتحاد".

مادته الثانية عل ونص ف ،(مللديمقراطية والانتخابات والح الميثاق الأفريق) 2007 يناير/كانون الثان ثم أصدر ف

أهداف هذا الميثاق، فان من بينها ما جاء ف الفقرة الرابعة، وهو "رفض وحظر وإدانة التغييرات غير الدستورية للحومات

ف أي دولة عضو، باعتبار ذلك تهديدا خطيرا للاستقرار والسلم والأمن والتنمية"، والغريب أن مصر كانت ه الدولة



الوحيدة الت تحفظت عل هذا الميثاق.

ومنذ سنة 2000 أصبح الاتحاد الأفريق يبادر بتلقائية إل تجميد العضوية فيه وف منظماته وأنشطته، لل دولة يقع فيها

انقلاب عسري.

وف الحقيقة، لقد أصبح الاتحاد الأفريق أكثر تمثلا وتمسا بالشرعية الإسلامية النيرة من عدد من المشايخ المحسوبين

أزهريين أو سلفيين أو من هيئة كبار العلماء ممن يدافعون عن الاستبداد ويشلون طلائع الاستبلاد.

الانقلابات العسرية:

الحام المتغلبون ‐الذين كانوا يستولون عل الحم قديما‐ كانوا عادة ما ينبثقون من بين الشخصيات ذات الشعبية

والمانة والزعامة ف الأمة، ومن ذوي النخوة والشهامة والنجدة، ومن ذوي المؤهلات القيادية والقدرات التأسيسية، فان

هذا مما يسهل نجاحهم ويغري الفقهاء والوجهاء بمبايعتهم والتعاون معهم.

أما الانقلابيون العسريون ف هذا العصر فينبتون ف الظلام والتتم، ويتسلقون بمر وخداع، ومؤهلاتهم الأساسية عادة لا

:تتجاوز ثلاثة عناصر، ه

‐ الرتبة العسرية والمنصب العسري.

‐ القابلية للخيانة والغدر.

‐ القدرة عل المناورة والمغامرة.

فلذلك لا يمن أن يون استيلاؤهم عل الحم سوى سلسلة من الجرائم والوارث والنبات، والعرب بالباب كما يقال.

أضف إل هذا أن الجنود والضباط اليوم ف دول الاستبداد والاستبلاد قد أصبحوا ينشّؤون عل فلسفة الغباء والطاعة

العمياء، يقتلون ولا يعرفون من يقتلون، ولا لماذا يقتلون، ولا لفائدة من يقتلون.

ومنذ حوال ثمانين سنة تفطن العلامة السيد رشيد رضا لهذه الحقيقة المرة، فتب ف تفسيره يقول "ولن الحام ف هذا

لو أمرتهم أن يهدموا المساجد، ويقتلوا أول الطاعة العمياء، حت ومة علالزمان مؤيدون بقوة الجند الذين تربيهم الح

الأمر الموثوق بهم عند أمتهم لفعلوا، فلا يشعر الحاكم بالحاجة إل أول الأمر إلا لإفسادهم وإفساد الناس بهم، ولا يريدون أن

يقرب إليه منهم إلا المتملق المدهن".

عل أن من أخبث الحيل الت بدأ بعض الانقلابيين يتّبعونها هروبا من تطورات العصر واستحقاقاته أنهم بعد تنفيذ انقلابهم

واستيلائهم عل الحم، وبعد إحام قبضتهم عل الدولة والمجتمع يعمدون إل إعداد طبخة ديمقراطية انتخابية، لسب رداء

الشرعية، فإذا بالزعيم الانقلاب يصبح "رئيسا شرعيا منتخبا".

هذا وقع مرارا ف مصر وسوريا والعراق والجزائر وموريتانيا والسودان والصومال وتشاد.

ولذلك وجب القول إن كل انقلاب متغلب يتمسك بالحم بعد الانقلاب، ويوطد أقدامه ليستمر فيه، بأي حيلة أو خدعة، فهو

غاصب ظالم: بانقلابه أولا، وباستمراره فيه ثانيا، وبافة جرائمه ف حق البلاد والعباد.

ويبق أن الانقلاب العسري يون جائزا ومحمودا ف حالة واحدة، ه عندما يون ضد انقلاب سابق، بشرط أن يتم تسليم

الحم بعد الانقلاب للمدنيين المنتخبين ف أقرب وقت ممن، وهذا ما فعله السيدان الفاضلان: المشير عبد الرحمن سوار

الذهب ف السودان، والعقيد اعل ولد محمد ولد فال ف موريتانيا.
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